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 ملخص المداخلة: 

 

نة  أو لمقارعرفت  عقود تفويض ادارة المرفق العام  تداولا كبيرا سواء على مستوى التشريعات ا

حث عن ل البل الازمات الاقتصادية المتوالية حاولت مختلف الدوعلى مستوى الدراسات الفقهية، ففي ظ

ا  هيوتم النص عل ،بدائل للتمويل العمومي للمشاريع ، إلا أن  المشرع الجزائري لم يدرجها ضمن أولوياته 

 لى العنايةعفي قانون المياه  ثم في قوانين الجماعات المحلية، ولم تحصل  2005بطريقة مقتضبة سنة 

يتضمن  15/247، فصدر المرسوم الرئاسي رقم 2014بها  إلا عند  انخفاض أسعار النفط سنة الكافية 

م الذي لم يصدر منه إلى التنظي 207تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق لعام، وأحالتنا المادة  

ذه المزاجية  يتعلق بتفويض المرفق العام، ه 199-18بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2018إلى غاية سنة 

عطائها ار في ي أديا إلى فشل تقنيات  نجحت في دول متقدمة، بسبب التقصيع الجزائروالتردد لدى المشر

 العملية برراتالخصوصية المرتبطة بالحالة الإقتصادية، لذا سوف ترتكز هذه الدراسة على البحث في الم

توافر  ن مدىالمنظمة لعقود التفويض ع التي دفعت إلى اعتماد هذه التقنية، ومن ثم البحث في النصوص

 شروط نجاحها .

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

Les contrats de délégation de service public, sont largement connus tant au niveau du droit 

comparé, qu’au niveau de la doctrine. Après avoir vécu des crises économiques successives, 

divers  pays ont tenté de trouver des modes alternatifs du financement des projets publics. 

Cependant, le législateur Algérien a concrétisé la délégation de service public en matière de 
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service de l’eau en 2005, puis par les lois relatives aux collectivités locales. Le législateur 

Algérien ne lui a pas accordé d’importance qu’après la crise marquée par une forte baisse des 

prix du pétrole en 2014, où il  l’a concrétisé par le décret présidentiel n° 15-247, portant 

réglementation des marchés publics et des délégations de service public, dont les modalités de 

son application sont précisées par décret exécutif selon l’article 207, qui a été promulgué en 

2018, en vertu, du décret exécutif n° 18-199 relatif à la délégation de service public, Le 

législateur Algérien n’a pas procédé à l’encadrement du caractère économiques des contrats de 

service publics. Pour cela, cette étude repose sur la recherche des raisons pratiques pour 

l’adoption de cette technique, puis l’analyse des dispositions qui encadrent les contrats de 

délégations et son efficacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

في ظل و ،املعل الحاجة اليوم إلى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ترتبط بتطور المرفق الع

إلى  ا بالدولذا حوهو م وتزايدت معها أعباء الإنفاق العام، تزايد الحاجات العامة تنوعت المرافق العامة

ل في ود الفضويع وحتى العامة. تفويض إداراتها لصالح الكيانات الاقتصادية الخاصة فكرةإلى  تجاهالإ

ذ ، إتبنيها لانظمة علىثم توالت مختلف ا sapin إلى المشرع الفرنسي بموجب قانون هذه التقنية تبني 

عات ا الجماملاسي شكلت حل قانوني واقتصادي لتخفيف عبء الالتزامات المالية والتقنية التي تواجه الدولة

 ( 1)المحلية، وهي البديل حاليا للسياسات التقليدية المتمثلة في التمويل العام.
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دفع مختلف المنظمات  ، هذا الدور الفاعل للتفويض الذي يمكن أن ينعكس على حياة المجتمع 

لقانون التجارة  لمتحدة)لجنة الأمم ا Unictralالدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بواسطة 

ن تطوير ع( إلى تبني نظام التفويض بحثا Unidoالدولية ومنظمة الأمم والمتحدة للتطوير الصناعي 

 لفعالية المرفق العام.

رغم أنها تأخرت كثيرا في إفراد نص خاص لهذا النوع من والجزائر ليست خارج هذا التأثر،  

مؤرخ  199-18رقم  الجزائري المرسوم التنفيذي فقد أصدر المشرعالعقود على عكس المشرع الفرنسي  

سوم الرئاسي من المر 209، والذي جاء تطبيقا لنص المادة (2)أوت، يتعلق بتفويضات المرفق العام 2في 

صص وهو أول نص مخ ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام (3)247-15رقم 

هو تراجع أسعار  ، ولعل المبرر(4)10-11يه في قانون البلدية رقم لهذه التقنية، رغم أنه تمت الإشارة إل

 ،المحلية ماعاتوص بالمرافق العامة على مستوى الجهالنفط، والذي دفع بالدولة إلى البحث عن بدائل للن

ة، مع ه التقنيلى هذلكن هذه الفعالية التي تبحث عنها الدولة لن تتحقق ما لم يتم إدراك خصوصية الحاجة إ 

طروح ل الموفير الشروط اللازمة لنجاحها من خلال كفاية النصوص القانونية ووضوحها، لذا فالإشكات

وافع تفويض المرفق العام في ظل خصوصية الدعقود هو مدى تكريس المشرع الجزائري لشروط نجاح 

 المرتبطة به.

محيطة باللجوء ال المبررات والدوافع سيتم الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال البحث في  

 للتفويض )أولا( والشروط اللازمة لنجاح تقنية التفويض )ثانيا(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمرفق العاماعقود تفويض للجوء إلى  المبررات العمليةأولا: 

أن تفويض المرفق العام يقصد به  18-199رقم من المرسوم التنفيذي  02جاء في نص المادة  

مية، ت الإقليجماعاسلطات العمومية لمدة محددة، وهذا على مستوى اللتحويل المهام غير السيادية التابعة ل

التسيير،  ،الإيجار، الوكالة المحفزة ،أربع أشكال هي: الامتياز 52ويتخذ التفويض حسب نص المادة 

لمرفق اعلى المفوض له ه قله، هذه المخاطر مرتبطة بما ينف المفوض هملتححسب درجة الخطر الذي ي

للتوجه  عملية تشكل هذه العناصر إضافة لعناصر أخرى مبرراتالعام، إضافة إلى التقنيات التي يوفرها، 

 نحو التفويض.

  الرفع من الإنتاجية ومردودية المرفق العام: -أ

ة باهظ وتكاليف ،بمستوى ضعيف من الكفاءةيقوم القطاع العام في الجزائر بوظائف متعددة ولكن 

س نتاج الذي يعد مقياالإ ىلذا كان لزاما الرفع من القدرة عل .(5)نظرا للإهمال وسوء الإدارة وتقادم القوانين

  الدولة  تقدمل

تطلب إذ لم يعد يكتفي مدم الحياة المدنية أصبح المواطن ، ومع تق(6)لتحقيق الخدمة بأقل التكاليف يسعال و

لمستوى المتدني للخدمة، وهو ما كان سائدا لدى المرافق العامة المسيرة بطريقة مباشرة، فأصبحت با
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بوضوح من خلال نص هذا لمس نالنوعية والجودة أحد المبادئ الحديثة التي يرتكز عليها التفويض و

بادئ المساواة ''...يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام م (7)المرسوم التنفيذي  من 03المادة

 .والاستمرارية والتكيف مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية''

وترتبط هذه المفاهيم ببعضها البعض، فالمفوض له يسعى إلى الزيادة في إنتاجية المرفق العام من  

وكالة وال ركما أنه وفي عقدي التسيي ،يعني خفض السعرما وهو  ( 8)أجل تحقيق أكبر قدر من الربح

سن هو ما يحومزيد من الخدمات لصالح المرتفقين  ، هذا يؤدي إلى الإنتاجية  منحةالمحفزة يحصل على 

ت جراءامن مستوى المعيشة، فالتفويض يسمح باستغلال المنشآت والمرافق الاقتصادية من خلال الإ

سيما لمنافسة لاالصمود في وجه المرافق العمومية من االتكنولوجي، وهو ما يمكن توفير الية والمسهولة 

 الدولية منها بفضل استعمال الموارد الوطنية )لاسيما الأملاك العمومية(.

ي اسما، فهمعيارا ح تشكل لدوافع المالية ا فإن أن الدولة لما تلجأ إلى التفويض خفيا ليسدوافع مالية:  -ب

 تسعى إلى تحقيق غايتين التخلص من عبء الإنفاق وتحقيق الربح.

  الاقتصاد في الإنفاق العمومي: -1-ب

لة في حا كما أموال خاصة أو على الأقل تسييرهابإنشاء مرافق عامة بالمرفق العام يسمح تفويض 

ة في ارد ماليمو ينوهو ما يخلص الدولة من أعباء مالية لأنه من الصعوبة بما كان تأم الامتياز والايجار،

 لعلمة، والعا الاقتصادي وهذا ما كان يؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق قرارظل عدم الاست

سؤولية قل المنهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى البحث عن بدائل للتمويل، عبر انخفاض أسعار البترول 

 ،المرفق ويلبحسب مشاركته في تم (9)المالية إلى المفوض له الذي يتحمل أعباء ومخاطر المرفق العام 

د نفسه طن يجوأكثر من ذلك هناك من يذهب إلى أن فكرة التفويض تحقق العدالة الاجتماعية، لأن الموا

 لفرد يض فإن التفولال املزما بدفع الضرائب من أجل تمويل المرافق العامة حتى لو لم ينتفع بها، أما من خ

 .(11)يلتزم بالعبء المالي عند انتفاعه مباشرة من خدمات المرفق

 

 

  تحقيق الربح: -2-ب

ة لمصلحاالربح هو مقياس النجاح في المرافق العمومية الاقتصادية، وهو لا يتعارض مع تحقيق 

و ه، كما في أشكال عقود التفويض تكون السلطة المفوضة شريكة في الأرباح مع المفوض لهوالعامة، 

 تحظى بكل الأرباح.الحال في عقد الوكالة المحفزة، أما في عقد التسيير فإنها 

 : الاستفادة من خصائص القطاع الخاص والابتعاد عن أعباء القطاع العام -ج

دوافع حد الأيتميز القطاع الخاص بجملة مميزات بعيدا عن ثقل أعباء القطاع العام، وهذا ما يشكل 

 القوية للأخذ بالتفويض.

  التخلص من أعباء القطاع العام: -1-ج

توضع  لتي لملإدارة المباشرة واخلالها الجماعات المحلية إلى التخلص من قيود اتسعى الدولة ومن 

لعمومية سبة االخضوع لقواعد المحا، كللمرافق الاقتصادية والتجاري ناعيلا لتتواءم مع النشاط الصصأ

من و ةلدولكما أن ا ونظام الصفقات العمومية بل هي تتلاءم أكثر مع القواعد المعمول بها في القطاع العام،

من  02مادة خلال التفويض تسعى إلى التركيز على وظائفها الأساسية، وهذا ما أكده المشرع في نص ال

 ، حيث نص على أن التفويض يقتصر على المهام غير السيادية للدولة.18-199المرسوم 

  الاستفادة من ميزات القطاع الخاص: -2-ج

كسوء التسيير وعدم المرونة وضعف والمؤسسة العامة دارة المباشرة  أمام المساوئ المحيطة بالإ

حاولت الدولة اللجوء إلى الأسلوب التعاقدي بهدف الاستفادة من القطاع الخاص من حيث  ،المردودية

 رلاسيما في ظل افتقا. ات العملوساعكزيادة الرواتب خلق حوافز للعمال إمكانية سهولة حركة الأموال و
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ام أصبحت تتطلب تقنيات ية والتكنولوجية المتطورة، فاستمرارية المرفق العتقنالإقليمية للالجماعات 

تطلعات المرتفقين الذين يقارنون بينها  ستوى افسية والعولمة حتى تكون في مخبرة في سياق التنمتطورة و

     .(10) وبين جودة خدمات القطاع الخاص

  المرفق العام تفويضعقود ثانيا: شروط نجاح 

لتزامات وحقوق كل من ويض ما لم يكن هناك تحديد واضح لاأن تتحقق الغاية من التفلا يمكن  

نوحة تتحمل ويجدر التنبيه أن السلطة المم ،من المرسوم التنفيذي 48أطراف التفويض حسب نص المادة 

لشروط اوتوقيع الجزاءات عليه في حالة مخالفة  (11)مسؤولية ذلك من خلال الرقابة على المفوض له

 لمتفق عليها.ا

 التزامات طرفي التفويض: -أ

يعتمد نجاح التفويض على توفر مجموعة من الشروط تتعلق بالتحديد المتوازن للالتزامات  

 وحقوق طرفي التفويض مع ضمان التوازن المالي ووجود رقابة فعلية.

 التزامات المفوض له: -1-أ

العام كمقابل لامتيازات السلطة العامة  تحقيق السير الحسن للمرفق يقع على المفوض له إجمالا 

ذا ما لعام، وهامرفق التي يتمتع بها، بأن يخضع للنظام الخاص للمرفق العام، عبر احترام المبادئ العامة لل

 ام.من المرسوم التنفيذي السابق ذكره وتنفيذ الشخصي للالتز 03أكده المشرع في نص المادة 

 

 

  مرفق العام:بالنسبة للمبادئ العامة لل -1-1-أ

ين مساواة بدأ الوالتي تشترك فيها كل المرافق العامة لأنها مرتبطة بالمصلحة العامة وهي احترام مب

ار لاعتبق العام مع الأخذ بعين االمستعملين متى كانوا يخضعون لوضع تنظيمي موحد متعلق بالمرف

لتزم يحين  تمرارية المرفق العاممبدأ اسمان ، وض( 12)لتي لها علاقة بخصوصية المرفق لأوضاع اا

 64لمادة ارع في ن مستحيلة، وقد مكن المشتك لمفق العام مهما كانت العقبات ما المفوض بتأمين سير المر

حالة من بدأضمان هذا المويشكل كذلك  (13)للسلطة المفوضة من فسخ الاتفاقية لضمان استمرارية المرفق

 للجوء إلى التراضي البسيط.ة التي يمكن فيها ايالحالات الاستعجال

 التنفيذ الشخصي للالتزام:  -2-1-أ

 مفوض له،ية للتقنالقدرات المالية والمهنية وال عبر التأكد من يقوم التفويض على الاعتبار الشخصي

سبقة موافقة مينة با لا يستطيع التنازل عن مهمته إلا في حدود معذل ،ي تسمح له بتسيير المرفق العاموالت

ا في حازممن طرف السلطة المفوضة وفق شروط تحدد في اتفاقية التفويض، وكان المشرع الجزائري 

رفق أو % من الاتفاقية ومتى كانت ضرورية لإنجاز الم40في حدود المناولة هذه المسألة بتسقيف 

 .(14)سيره

  التزامات السلطة المفوضة: -2-أ

قصير تالة حر في نهائيا عن المرفق العام وتبقى مسؤولة في مواجهة الغي ىخلتالسلطة المفوضة لا ت

 مرحلتين: عبر  تقع عليها التزامات  فوض له ومن الم

 قبل إبرام عقد التفويض:  -1-2-أ

 يها:لدا ينبغي عل إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال التفويض تهدف السلطة المفوضة

 الحرية من أجل خلق بيئة استثمارية تعتمد على تكريس واحترام ر الاستقرار التشريعييتوف-  

من الدستور  43الاقتصادية، مع حفظ استقلالية دور هيئات الضبط الاقتصادي والقضاء وقد جاءت المادة 

 والخاصة لعامةال وتشجيع المؤسسات التؤكد على هذه الغاية من خلال التزام الدولة لتحسين مناخ الأعم

       (15)لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
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لة معام احترام قواعد المنافسة للمصلحة العامة بإضفاء الشفافية والموضوعية وعدم التحيز في -

لح ة لصاالمتعاملين وتحقيق المصلحة العامة، وهذا ما ينعكس بالضرورة على جودة الخدمات المقدم

 المنتفعين إجمالا.

لرئاسي منه المرسوم ا 209وقد حرص المشرع الجزائري على هذه المبادئ من خلال نص المادة 

عية لمشرواقتداءا منه بالمشرع الفرنسي بإخضاع ا ا عبر إخضاع أشخاص القانون العام للمنافسةذوك

 (16).لمنافسةلقواعد االادارية 

  أثناء تنفيذ عقد التفويض: -2-2-أ

تحترم  ، بأني أن تحترم السلطة المفوضة الأحكام الواردة في دفتر الشروط وتنفيذها بحسن نيةينبغ

مكانات ل والإمتيازات الممنوحة للمفوض له، وألا تقوم بأي تعديل يخالف القانون، كما تضع الوسائالا

وى من فع دعحال راللازمة في متناول المفوض له للقيام بمهمة إدارة المرفق تحت طائلة المساءلة في 

 طرف المفوض له ويحكم له بالتعويض.

 تحديد حقوق السلطة المفوضة والمفوض له:  -ب

 يتمتع المفوض له بمجموعة من الحقوق باعتباره طرفا في العقدحقوق المفوض له:   -1-ب

ة رف سلططله الحق في بدل إما في شكل إتاوة يدفعها مباشرة لمستعملي المرفق أو أجر من إذ  -

لطة ة السالمفوضة، والحق في التوازن المالي للعقد، والتعويض كضمانة في حالة الضرر بسبب مخالف

 المفوضة لدفتر الشروط أو وفقا لنظريات القانون الإداري.

ويض د التفحق في تنفيذ المشروع إلى غاية انتهاء مدة التفويض، لأن المدة عنصر جوهري في عقوال -

 متيازاسترجاع نفقات الاستثمار وهذا ما نلاحظه من خلال طول مدة الاحتى يتمكن المفوض له من 

 التي يلتزم بها. سنة نظرا للتكاليف 15و30على التوالي إلى  صلمقارنة بالأشكال الأخرى التي ت والإيجار

 ي دفترفلو لم يذكر ذلك الحق في الحماية من أي منافسة للنشاط المرفقي لموضوع التفويض حتى  -

 .الشروط

رسوم من الم 68إضافة إلى امتيازات ضرورية لحسن سير المرفق ذكرها المشرع في نص المادة 

لمنفعة قات لالتنفيذي ترد على الاملاك العامة المخصصة أصلا للمرفق العام وحق الاستفادة من ارتفا

 العامة من أجل سير المرفق العام مثل حق الارتفاق خدمات الاتصالات والنقل.

 : السلطة المفوضةحقوق  -2-ب

 : ق وهيحدد المرسوم التنفيذي حقوق السلطة المفوضة باعتبارها طرف في العقد بمجموعة من الحقو

وض ئها المفقام بإنشا التي بما فيها تلك لعاماحق الملكية على المنشآت المخصصة لعمل المرفق  -

 .66نص المادة  له عند نهاية التفويض متى كانت ضرورية لسيره وهذا ماأكده المشرع في

-90ن لقانواا المفوض له لقاء استخدامه لأملاك عمومية  لأنها تخضع لأحكام هحقوق مالية يدفع -

ر لتسييمن طرف مستعملي المرفق كما في حالة ا االمتعلق بالاملاك الوطنية، أو تحصيله 30

 .لستغلاوالوكالة المحفزة، إضافة إلى أرباح شرط أن تكون هذه المبالغ مرتبطة بنتائج الا

له  الحق في توقيع الجزاءات كتطبيق لامتيازات السلطة العامة، في حالة إخلال المفوض -

طأ ة الخقد تصل إلى الفسخ حسب درجبالتزاماته وهي عقوبات تتراوح بين العقوبات المالية و

 .18-199من المرسوم التنفيذي  62أورده المشرع في نص المادة  ما وهذا

 : الرقابة -ج

وجود المرفق العام بعنصر الرقابة من قبل السلطة العامة لذا فإن الاستقلالية التي يحظى بها  يرتبط

المفوض له في التسيير تقابلها رقابة السلطة المفوضة ومجال هذه الرقابة هو مدى التزام المفوض له ببنود 

صية التفويض، والرقابة تلافيا للإخلال بخصوفي التسيير دفتر الشروط ، ولا ينبغي أن تطال صلاحياته 

بالمفهوم الواسع تشمل الرقابة البرلماية عن طريق لجان التحقيق والاستجواب ورقابة سلطات الضبط 
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المستقلة ممثلة في مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية  وكذا رقابة مجلس المحاسبة، وقد أشار 

من المرسوم التنفيذي سالف الذكر، ولكنه ركز  74المشرع لهذه الرقابة في الفقرة الثانية من نص المادة 

 على نوعين من الرقابة تمارسهما السلطة المفوضة.

 ن الرقابةتمارس السلطة المفوضة نوعين م : أنواع الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة -1 -ج

 بمعنى قبل إبرام عقد التفويض وأثناء تنفيذه. قبلية وبعدية

 

 

 

 القبلية:الرقابة  -1-1-ج

، والتي لعروضاتمارس السلطة المفوضة  رقابتها القبلية الداخلية عن طريق لجنة لاختيار وانتقاء  

لسلطة ئها اتقترح مترشح تم انتقاؤه لتسيير المرفق، إضافة للجنة تفويضات المرفق العام والتي تنش

ات تفاقيريع االشروط ومشاقة على مشاريع دفاتر المفوضة لتضطلع بمهمة الرقابة الخارجية بالمواف

 التفويض والملاحق ومنح التأشيرات.

ى لوصول إلرية اوألزم المشرع اعضاء اللجنة أثناء إبرام العقود باحترام مبادئ المساواة والشفافية وح

 الطلب العمومي وعدم التحيز  في اتخاذ القرارات.

  الرقابة البعدية:-2-1-ج

لى كل عطلاع وتمارسها السلطة المفوضة في الميدان مع حق الاوتكون أثناء تنفيذ اتفاقية التفويض 

نة وفق ن السمالوثائق ذات الصلة، وعبر التقارير الدورية التي يلتزم بإرسالها المفوض له كل سداسي 

لاقل لتقييم نجاعة ( أشهر على ا3م عقد اجتماع كل ثلاثة)تالكيفية المحددة في اتفاقية التفويض، على أن ي

خلل في  وجود التأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام. وفي حالةالتسيير و

له إلى ل ترسالتسيير أو اساءة في استخدام الممتلكات العامة يمكن للسلطة المفوضة إعداد تقرير شام

 السلطة الوصية.

 :إدماج مستخدمي المرفق العام في عملية الرقابة -2-ج

المرفق  تنفيذ المرتفق في ظل العقلية الادارية الكلاسكية مجرد عنصر سلبي في عمليةلطالما اعتبر 

 ة لمفهوملجديدالعام،ولكن في مفهوم عقود  التفويض فإنه يحظى بمركز قانوني مهم  تماشيا مع النظرة ا

 الخدمة العمومية التي تكون بمقابل مالي.

 لمرفقاوعلى هذا الاساس يلتزم المفوض له بنشر إعلان بخصوص الشروط الرئيسية حول استخدام 

ويضع تحت  العام، لاسيما الأتاوات التي ينبغي عليهم دفعها وساعات العمل والمستفيدين المعنيين،

 تصرفهم سجل خاص مؤشر من قبل السلطة المفوضة لتدوين الشكاوى والاقتراحات. 

حترام او عدم إعلام السلطة المفوضة في حالة الاهمال أو التجاوز من قبل المفوض له أكما يمكنهم 

واء سمرفق الشروط المتعلقة باستخدام المرفق أو سوء استغلال أو المساس بمبدأ من مبادئ تسيير ال

طها ح يشترصبلتي أالمبادئ التقليدية المجسدة في الاستمرارية والمساواة والتكيف، أو المبادئ الحديثة ا

ودة و ر الجالمشرع  من خلال نص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي المتعلق بالتفويض وهي معايي

 النجاعة. 

هذا مايعني أن المرتفق أصبح بإمكانه المطالبة بالخدمات الجيدة وعدم الاكتفاء بالحدود الدنيا لها تماما 

بصدد مرافق مجانية تعتمد على اعانات الدولة بل  كما هو عليه الحال في الدول المتقدمة، فنحن لسنا

مرافق اقتصادية ذات مردودية وتحقق ربحا يدفع المواطن مقابلا ماليا حتى يحصل على خدماتها .لذا 

. لذا يشكل تفويض المرفق العام (18)ينبغي عليها أن تسعى لإرضاء المرتفق الذي يحتل مرتبة المستهلك
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ام يتمتع باستقلالية مالية في مواجهة الدولة تحفيزا لعماله وإطاراته لصالح الخواص أو شخص معنوي ع

 لتقديم أحسن الخدمات . 

 لية الرقابة: الانتقال من التحكم إلى الحوكمةاتقييم فع -3-ج

لم لة أن الدو ، إلارغم التركيز منذ الاستقلال على أولوية القطاع العمومي لتحقيق التنمية الاقتصادية

  ءمةة وملاموذج واضح للتنمية بسبب غياب الميكانيزمات الديمقراطية للتحقق من كفاءتستطع ارساء ن

لجديدة هات االتوجبسبب ضعف الاساليب التقليدية للمراقبة، ولكننا نلحظ من خلال  ومردودية المشاريع

عنى حوكمة بملى الالتركيز على مفاهيم جديدة مرتبطة بالدور الجديد للدولة،تعتمد هذه المفاهيم ع للمشرع

نظومة ظر في الممن خلال إعادة النويتحقق ذلك العام المرفق البحث عن جودة الاداء وكذا أخلقة المرفق 

لوكات ح السساسية لتصحيعبر تبني المسؤولية والمشاركة كقيم أ،الاخلاقية داخل منشآت القطاع العام 

بمصادقة  اوأصبح الاطار القانوني لذلك متوفر .(17)المنحرفة وتكريس الانفتاح والسهولة في التعامل

دمة بادئ الخقيم وملوالميثاق الافريقي  للوقاية من الفساد ومكافحته اتفاقية الامم المتحدة  الجزائر على

  .العامة والادارة

بكيفية عية ووإن كان المشرع قد منح للسلطة المفوضة رقابة عامة اقتصادية ومالية وتقنية واجتما

ت قتضياممستمرة من خلال المستندات وفي عين المكان وعقد اجتماعات دورية للتأكد من حسن تنفيذ 

ة ت الممكنلالياا ، إلا أنها تبقى غير كافية بل لابد من تظافر جهود مختلف المؤسسات  وتفعيل كلالعقد 

 من خلال الخطوات التالية: لإنجاح عقود التفويض  لتحقيق المردودية المفقودة

 محاربة الفساد المالي والاداري.-

 خلق شبكات للتواصل مع المرتفقين والتعامل بشفافية للتعبير عن نواقص الاداء . -

بط ات الضمجلس المحاسبة وسلطالفصل بين التنفيذ والرقابة لضمان الحياد، وذلك بتفعيل دور  -

  فق العامالمر المستقلة  ومنحها الاستقلالية الفعلية بما فيها سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات

 .15/247من المرسوم الرئاسي  213التي لم يصدر التنظيم بشأنها رغم النص عليها في المادة 

جديد ل التكوين وتحسين المستوى وتكمحور للمردودية من خلاالتركيز على العامل البشري  -

 لذكر.اسالف المعارف وقد أدرج المشرع هذا الجانب ضمن الباب الثالث من أحكام المرسوم التنفيذي ال
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 الخاتمة:

وفير ناك حماسة حول تطبيق عقود التفويض بعيدا عن موضوعية مقترنة بتلا ينبغي أن تكون ه

 دافها بلقق أهالكفيلة بنجاحه، فتجربة الخوصصة التي كانت في يوم ما محط اهتمام الجميع لم تح الأطر

ى في ينطبق على تجارب دول أخر الأمرأدت إلى استنزاف أموال الدولة لصالح أطراف أخرى، نفس 

 .(18)تدون تحسين الخدما الأسعارعلى رفع  مجال التفويض والتي خرج فيها المواطنون للاحتجاج 

وال تهداف أمرباح المرافق العمومية، واسأوالزيادة في  الإنتاجورفع  ةالمردوديإذ أن البحث عن 

نافسة لى المساء مرافق اقتصادية قوية  وقادرة عإروتقنيات القطاع الخاص ومرونته لتوظيفها من أجل 

رافق تلم ذا إقد تتحول إلى عبث   -وهي المبررات العملية التي دفعت لتبني التفويض -وطنيا وأجنبيا 

ة وليست مدعم برقابة فعلية في الميدان من طرف السلطة المفوضة و مختلف هيئات الرقابة بواسطة آليات

 ديهم.للإنتاج اطارات البشرية و زرع قيم الإ من خلال التركيز علىالرقابة معيقة، وتتحقق فعالية هذه 

تيعاب ح باسلصالح كوادر الجماعات المحلية و مرافقة تسم الذا ينبغي على الدولة أن توفر تكوين

تحقيق  تماشىالانسجام الحاصل في عقود التفويض بين مبادئ القانون العام و مبادئ السوق الحرة، و ي

بوثيرة  قيقية ومع تحقيق المصلحة العامة، إذ أن إثراء الاقتصاد الوطني بتكلفة ح جنبجنبا إلى الربح 

النمط  ديدة بدلسسا جو المشاركة و التقييم أ قمتواصلة يتطلب تقويم النظم المتعلقة بالرقابة و جعل التنسي

 ) وسائل لتحتيةعصرنة البنى االتقليدي المركزي مع ضرورة تطوير النظام البنكي لفائدة الاستثمارات و 

 النقل ، المواصلات السلكية و اللاسلكية.........(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش: 
لبنان،  لحقوقية،وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي ا  -(1)

 .07ص2009
مؤرخ  84، يتعلق بتفويض المرفق العام، جريدة رسمية عدد 2018أوت  02في مؤرخ  18-199مرسوم تنفيذي رقم  -(2)

 .2018أوت  05في 
رفق ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الم2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  -(3)

 العام.
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